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 تنامي في ظلّ في السنوات الأخيرة أهمية كبرى  في المنطقة العربيةإكتسب موضوع الإصلاح القضائي

كثير من العنواين ل لالحقيقي    بأن القضاء الصالح هو المدخل إزدياد الوعيو ،التنميةوالربط بين حكم القانون 

 .الإصلاحية الأخرى

  

الحقوق التي تقرها المواثيق الدولية والدساتير مختلف تفعيل وحماية نقطة العبور نحو لقضاء الصالح هو فا

 الإنسان، ، لا يمكن احترام حقوق القضاء الصالحمن دون.  يفترض ضمانها للجميع دون تمييزوالقوانين والتي

نزيهة، ولا تطوير المجتمع المدني الحرة ولانتخابات الا، ولا إقامة  ومراقبتهامحاسبة السلطة التنفيذيةولا 

 أركان العقد الإجتماعي الذي أرتضى بموجبه الناس أن ركن منسقط  ي القضاء الصالحمن دون. والإعلام

  . المنازعات فيما بينهملفصليكون القضاء هو الحكم والوسيلة 

  

 المساعدات الدولية وازدياد ،بية في الدول العرالمبادرات والمشاريع التطويريةبالرغم من تعدد وتنوع 

وبرنامج الأمم المتحدة ) WBG(مجموعة البنك الدولي نشاطات  والمتمثلة بلتعزيز حكم القانونالمخصصة 

 غياب أي تجدر الإشارة الى، وغيرها) USAID(، والوكالة الأميركية للمساعدة الدولية )UNDP(الإنمائي 

 ما ينعكس سلبا على كمية ونوعية  في المنطقةلاح القضائي لموضوع الإصمقاربة رصدية ذات حجم وقيمة

 .المعلومات الميدانية المتوافرة وبالتالي على إمكانية قيام مشاريع إصلاحية شاملة مبنية على معرفة متوطدة

  

 المطورة بالمزج بين المبادئ ،سلّة من المبادئ والمعايير) أ( المقاربة التي تعتمد يهالمقاربة الرصدية 

، المعنية من جهة أخرى والأنظمة والخصوصيات الوطنية للدول  من جهة، الخاصة بالقضاءلمعايير الدوليةوا

 هذه احترام قياس مدى هامن خلال يتملسلّة في عملية تقييمية واضحة لاستخدام هذه امنهجية علمية ) ب(و

   .الممارساتفي النصوص والمبادئ والمعايير 
 

، مشروعا إقليميا 2005في العام ) ACRLI(ي لتطوير حكم القانون والنزاهة  أطلق المركز العربمن هنا،

، بدعم من برنامج إدارة الحكم في الدول العربية "تعزيز حكم القانون والنزاهة في الدول العربية"تحت عنوان 

 الإنتخابيةالمنظمة الدولية للنظم   وبالتعاون مع،)UNDP-POGAR(التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

)IFES(.رصد وتحليل محاور الحكم الرشيد دعم عملية الإصلاح في المنطقة العربية من خلال  وذلك بغية 

  :إلى تحقيق الأمور التاليةويهدف المشروع . فيها

  

دعم تطوير الأبحاث المتخصصة بالاستناد إلى منهجيات علمية يمكن بواسطتها قياس مستوى التطور في ) أ(

  لاح مجالات الإص

تعزيز الإدراك لدى الهيئات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني بأهمية تعزيز حكم القانون والنزاهة في ) ب(

  الدول العربية، والإسهام في تحويل هذا الإدراك إلى ثقافة عامة 

وية وتقعلى الصعيدين العربي والدولي  حول عملية الإصلاح في المنطقة العربية  القائم الحوارتعزيز) ج(

  .شبكات الإقليمية المختصة بذلكال
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 تشكّل إحدى الركائز لأنها – الإعلام والبرلمان والقضاء –حددة للمشروع وقد تم اختيار ثلاثة محاور 

 –أربعة دول لتنفيذ هذا المشروع تم اختيار فيما . الأساسية في عملية تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد

لأنها تشهد نشاطا ملموسا على مستوى الإصلاح القضائي، إضافة الى  –صر  ومالأردن ولبنان والمغرب

 البرلمانية ة السياسية تشمل الانظمة الملكيةباقة مختلفة من الانظم و تمثّل المشرق والمغرب العربيينكونها

ما بين  والأنظمة الجمهورية) لبنان(والأنظمة الجمهورية البرلمانية ) الأردن والمغرب(والشبه برلمانية 

 تتمتع بأنظمة قضائية متشابهة وإن اختلفت في أصولها وفي بعض  مع ذلكلكنّها، )مصر( الرئاسيةالبرلمانية و

 .  تنظيمهانواحي
 

حلقات حوارية،   خلالها عدةالمركز العربي نظّم، نحو السنتينبعدة مراحل استغرقت   المشروع تنفيذمر

  من أصحاب الإختصاص والخبرة بالشأن القضائيبيرةمجموعة كومقابلات شخصية، وورش عمل جمعت 

التي إنطلق منها المركز نحو  تطوير الأرضية الفكرية وذلك بهدف. على المستوى الوطني والإقليمي والدولي

 هذه المبادئ وقد شكّل إنجاز .المنظمة الدولية للنظم الإنتخابية بالتعاون مع "مبادئ القضاء الصالح"صياغة 

  .  ليس على مستوى المنطقة العربية فحسب بل على مستوى العالمة وفريدةسابقة متميز
 

وهذا ما تم .  وإعداد استطلاعات الرأيمنهجيات وضع التقارير الوطنية لتطوير  العربيتلا ذلك تفرغ المركز

 التعاون مع فعلا لتبدأ بعد ذلك مرحلة إعداد التقارير الوطنية الرصدية في الدول العربية الأربعة حيث تم

، ورشيد فيلالي مكناسي )لبنان(، وإيليا شلهوب )الأردن(  فريحاتعبد الغفار – خبير وطني في كل دولة

ليكون مسؤولا عن هذه العملية بالتنسيق والتواصل  –) مصر(محمد نور فرحات و، وعلي الصادق )المغرب(

  . العربيمع المركز
 

 التقارير الوطنية إضافة الى التقرير الإقليمي إعدادتم وبعد مرور أكثر من سنة على أعمال البحث والكتابة، 

 على المستوى الوطني من خلال ورشات  ومناقشة هذه التقاريروقد تم عرض. المقارن واستطلاعات الرأي

 27 و26بتاريخ   في القاهرةعقد الذي المؤتمر الإقليميعمل خاصة لذلك، ثم على المستوى الإقليمي أثناء 

 دول 9 مثّلوا مشارك 60 أكثر من ب، وبحضورالتعاون مع إتحاد المحامين العرب ،2007يناير /كانون الثاني

جامعة إضافة الى الأردن والبحرين وتونس والجزائر والعراق ولبنان ومصر والمغرب واليمن،  هي عربية

 في ختام المؤتمر، . من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وعددومنظمات دولية،الدول العربية، 

   ودعوة ،أصدر المشاركون التوصيات الختامية التي تضمنت خطة عمل لتطوير القضاء في الدول العربية

  

ليقات جهود الرصدي السباق مع الأخذ بكافة التعموجهة للمركز العربي بالسعي نحو الاستمرار بهذا الم

  .ت التي وردت لتحسينه وتطويرهوالمقترحا
 

، "تعزيز حكم القانون والنزاهة في الدول العربية" محور القضاء في مشروع يشكّل هذا الكتاب خلاصة

للخبراء والباحثين والمساعدين   ساعة عمل6540، مقسمة على  ساعة عمل9570من أكثر وخلاصة 

 في النشاطات المتصلة ومشاركينمل من خبراء  ساعة عمل للمشاركين من خارج فرق الع1500الإداريين، و

  حوالي جهودخلاصة  ولعة في استطلاعات الرأي المختلفة، ساعة عمل للعينات المستط1530بالمشروع، و
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وقد تضافرت . خبراء وباحثين وقضاة ومحامين وأكاديميين ومساعدين إداريين وغيرهم شخص من 1832 

.  المقدمة والملاحقأساسية الى جانبالى أربعة أقسام  هتم تقسيمي  لإخراج هذا الكتاب الذكل هذه الجهود

مبادئ "يتضمن من  بما يتناول القسم الأول الإطار المرجعي لرصد وتحليل وضع القضاء في الدول العربية

أما القسم . ، ومنهجيات التقارير الرصدية، ونتائج استطلاعات الرأي المختلفة التي أجريت"القضاء الصالح

لثاني، فيعرض للتقارير الأربعة التي تم إعدادها عن القضاء في الأردن ولبنان والمغرب ومصر، فيما ا

لقضاء في الدول العربية ليعرض القسم الثالث للتقرير الإقليمي الذي جمع التقارير الوطنية في رصد مقارن 

شتها وتبنّيها أثناء المؤتمر الإقليمي في اما القسم الرابع والأخير، فيتناول خطة العمل التي تم مناق. الأربعة

  .القاهرة
 
 منها بعد المسافة بين الخبراء الوطنيين في دولهم وبين الوحدة عدةقد واجه إخراج هذا الكتاب صعوبات ل

  الميدانيةالمعلومات والبياناتوعدم دقّة الإقليمية المشرفة على تنفيذ المشروع في المركز العربي، ومنها قلّة 

في السابق يمكن الاعتماد عليها،  في ظل غياب الشفافية وعدم وجود مقاربات شبيهة بة الوصول اليهاوصعو

 لكن أبرز الصعوبات تبقى حساسية .محدودية التجاوب لدى عينات استطلاعات الرأي المختلفةإضافة الى 

  الموضوع بحد ذاته 

  

وزارات ممثلي لنوع لدى أعضاء الجسم القضائي ووالإشكاليات الكثيرة التي تثيرها مقاربة رصدية من هذا ا

 في هذا المشروع، سواء في مرحلة إعداد التقارير أو في  منهممع ذلك، يسجل للذين شاركوا وساهموا .العدل

 على المستويين الوطني والإقليمي، تعاونهم ورغبتهم في دعم مثل ،مرحلة المناقشات التي تمت قبلها وبعدها

بخلاصات واستنتاجات هذه التقارير  دون أن يعني ذلك قبولهم المطلق ،شاريع في المستقبل النوع من الماهذ

  .التي أثارت قبول وإعجاب البعض ورفض واعتراض البعض الآخر
 

ويبقى الإنجاز الأكبر هو نجاح المركز العربي في جمع وزارات العدل والقضاة والمحامين والخبراء 

ناقشة أوضاع القضاء في دولهم واقتراح أفضل الوسائل للتطوير والإصلاح في المستقلّين على طاولة واحدة لم

  .ين وفي بيئة من الحوار والتبادل الفكري البنّاءإطار من الرصد والتحليل الموضوعي
 

في  يأمل المركز العربي أن يشكّل هذا الكتاب خطوة صالحة نحو بناء تقاليد الرصد العلميفي النهاية، 

لمساهمة في دعم عملية إصلاحية شاملة مبنية على معرفة متوطدة وبيانات ومعلومات ميدانية  بهدف االمنطقة

ويتوجه بالشكر لبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع . دقيقة حول وضع القضاء في الدول العربية

 المساعدة  علىلإنتخابية، وللمؤسسة الدولية للأنظمة االأمم المتحدة الإنمائي على دعمه للمشروعلبرنامج 

 ن، وفريق عمل المشروع، وكل من ساهم في إخراج هذا الكتاب منيلخبراء الوطنيل، والفنية التي قدمتها

  .الإختصاص والخبرة في العالم العربي  أصحابمنغيرهم قضاة، ومحامين، وممثلين لوزارات العدل، و

4 



 

 

5 


